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  :للمصريين المسيحيين في مصر سرةقانون الأ

 نوعية   ونقلة   تاريخي   إنجاز  
 يوسف طلعت الشحاتالمستشار/ 

ة ناضلت من أجله الكنيسة المصرية لعد   م مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين هو مطلب  ينظ    صدار قانون  إ
تتوافق  ة  إذ لأول مر   ؛في مصر في العصر الحديث غير مسبوق   يًّا، وفى حالة صدوره وإقراره سيكون حدثًا تاريخقرون  

 د  عذ ي  إالمسيحية ومسائل الأحوال الشخصية لهم.  سرةم شؤون الأ( تنظ   ةً )وليست واحد دة  موح   الطوائف المسيحية على صيغة  
بالنجاح فور إقراره وصدوره بعد أكثر من  لكل  ن ي  أبدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، وننتظر  طويل   هذا القانون ثمرة نضال  

 من العمل والمناقشات. أربعة عقود  

 مطلب   بل أيضًا، ا فحسبتاريخيًّ  اللأحوال الشخصية للأسر المصرية من المسيحيين استحقاقً  إصدار قانون  لا ي عَد  
سر المطلب في الآونة الأخيرة، وذلك لما عانته الأت هذا ن الكنيسة المصرية تبن  أا د أيضً ومن الجي    .المسيحية سرةللأ هم  م

داخل  وزوجة   تحدث بين زوج   سرية  أ ن أي مشكلة  أبالذكر  ، وجدير  ة  كثير  وتحديات   وبالتالي الكنيسة المصرية من مشكلات  
( وهذا ما أثبتته هشمل تنعكس على الوطن كل   والأ عم   المصرية المسيحية تنعكس بالضرورة على الكنيسة )وبالمفهوم الأ سرةالأ

 .مجتمعية   مشكلة   بل ،جينو فردين متزو   أ بفرد   ةً خاص   ةً جميع الدراسات، فهي ليست مشكل

)في بعض  اخاصًّ  انً أجميع الكنائس ش راهاالتي ت ،ة داخل الكنيسة المصريةا لطبيعة منظومة الزواج الخاص  ونظرً 
 خاص    ( لذلك تتعامل جميع الكنائس المصرية مع مسألة الزواج بشكل  س  مقد   الباقي هي رباط   يوف س  مقد   الكنائس هي سر  

ا )من المواطنين المصريين فراد أيضً له( وبالتالي يتعامل الأ م قانون  نظ  و الرباط الوحيد الذي ي  أالوحيد  )فهو السر   ز  ا وممي  جدًّ 
، ليس من هال لحل   ن تتدخ  أوأنها يجب  ،ةفي هذه المشكل ن الكنيسة طرف  أبالزواج ب ة  قمتعل    ة  المسيحيين( بشأن أي مشكل

 ا.الناحية الدينية فقط، ولكن من الناحية المجتمعية والرعوية أيضً 

تنظيم عملية الزواج وما يتبعه من  ن يظل  أحرص الكنيسة على  إلىة بالإضافة مسؤوليا لشعور الكنيسة بهذه الونظرً 
من المبادرات للعمل على تطوير منظومة  االكنيسة عددً  أطلقتفقد  ،أيضًاونظرها شراف الكنيسة إتحت  شخصية   معاملات  

للأحوال  صدار قانون  إالنضال بشأن  إلىبالإضافة و  ،مة لمسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحييناللوائح المنظ   
ت بها منظومة التشريع للقانون المحطات التي مر   هم  أ سنسرد  ،الشخصية لكافة المصريين المسيحيين وذلك منذ عدة سنوات  

  على النحو التالي:
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عداد وصياغة مسودة إ لهم بشأن  ية( أول اجتماع  نجيلالطائفة الإ –رثوذكسيةلو الطوائف المسيحية )الكنيسة الأبدأ ممث    -
د ت، و 1978يونيو سنة  16للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر في  قانون   متالمسودة و  أ ع  د. صوفي أبو  إلى ق د  

)رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت(. غير أنه لم يجد السبيل لدخول مجلس الشعب  1980يونية سنة  29طالب في 
 . لمناقشته وإقراره

م مشروع د   للأحوال الشخصية للمسيحيين وق   المطالبة بإصدار قانون   ملف    فتحل ى خر أ ةً عادت الكنائس مر   1998في عام  -
بعد إدخال  1980ل من مشروع سنة عد  . وهو المشروع الم  (نذاكآوزير العدل )المستشار فاروق سيف النصر  إلىالقانون 

وذلك  ،لي الطوائف المسيحيةمن ممث   لة اجتماعات اللجنة المشك   بواسطة ةً نهائي صياغةً التعديلات اللازمة عليه وصياغته 
 .1998يناير سنة  20في 
لي الطوائف المسيحية من ممث    نةً كو  م   لجنةً  (سبقوزير العدل الأ) يل السيد ممدوح مرعشك   2010يونيو سنة  12في  -

التابعين لوزارة العدل صين من المستشارين والمتخص    عدد   إلى، بالإضافة «ية والكاثوليكيةنجيلالأرثوذكسية والإ» الثلاث
 . ض على مجلس الشعب لمناقشتهعرَ و ي  أن يصدر أب للقانون كتَ د للأحوال الشخصية، ولكن لم ي  القانون الموح   لصياغة مواد   

ن أللاجتماع والنظر في مسودة القانون الذي سبق إعداده، وذلك بعد  ى خر أ ةً عادت الكنائس الثلاث مر   2019في عام  -
ف بها في مصر "وقد تشرفت رَ عتَ لين عن الكنائس المصرية الم  ممث    تضم   بتشكيل لجنة   امجلس الوزراء قرارً صدر رئيس أ

الكاتدرائية  بمقر    د أكثر من اجتماع  ق  وع   ،ية"نجيل عن رئاسة الطائفة الإلًا ن ممث   وحتى الآ 2019بعضويه هذه الجنة منذ عام 
يفتالمرقسية بالعباسية و  أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل و  ،يغ خطاب  بعض التعديلات على مسودة القانون وص   أ ض 

للمسيحيين. وهي اللجنة التي  سرةلي الكنائس المصرية والأجهزة المعنية لإعداد قانون الأمن وزارة العدل وممث    لة  ممث   لجنة  
 . قدمت مقترح القانون الحالي  

تعمل وفق لوائحها الخاصة  ن كل كنيسة  إوحتى تاريخ كتابة هذه المقالة، ف ،خلال العقود الماضيةفي نه أبالذكر  وجدير  
 :مثل

 . ، التي نظمت مسائل الزواج والطلاق والبطلان1938الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت لائحة عام  •

م الزواج والطلاق وفقًا تنظ    لوائح داخلية   ، وهي1902للأحوال الشخصية صادرة في عام  ية لديها لائحة  نجيلالطائفة الإ •
 . لتقاليدها

 . 1990في عام  دة  مَ عتَ م   ولديها لائحة   العالمي    ة من القانون الكنسي   ستمد  الكنيسة الكاثوليكية قوانينها الم  اعتمدت  •

 . 1937لائحة الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس الصادرة في  •

 . 1946 يالأرثوذكس الصادرة ف لائحة الأحوال الشخصية للأرمن •

 . 2003لائحة الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس الصادرة في  •
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في بعض مسائل الأحوال الشخصية  قطب  ستعان بها وت  بعض القوانين الصادرة من الدولة المصرية والتي ي   إلىبالإضافة 
 : للمصريين المسيحيين ومنها

 حكام الأحوال الشخصية.أالخاص ببعض  1920لسنة  25المرسوم بقانون رقم  •
 ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا. 1944لسنة  25القانون رقم  •
 . بشأن مسائل الأحوال الشخصية 19279لسنة  25القانون رقم  •
 .1943لسنة  77قانون المواريث رقم  •
 . 2000لسنة  1أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم قانون تنظيم بعض  •
 

 ،بعدم المساواة بين المصريين المسيحيين في شعور   بت بلا شك   التي تسب   ،دية في اللوائح والقوانينمام هذه التعد  أو 
عرض عليها هذه النزاعات، ت  التي  سرةمحاكم الأ بواسطةلة تطبيق اللوائح والقوانين أبعض الارتباك في مس إلىبالإضافة 

اللائحة  إلى ألتجي   ىوكذلك مت ،والأخرى  بين كل طائفة   لمعرفة الاختلاف العقائدي    ةً أهي  و م  أ بةً طالَ التي ليست بالضرورة م  
، وهذا هو الدافع أيضًاوبالتالي الكنيسة والدولة  ،رسَ من الارتباك داخل الأ   حدث حالةً أمر الذي القانون، الأ إلىومتى 

م كافة هذه المسائل صدار قانون للأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين ينظ   إبالتحديد لإصرار الكنيسة المصرية على 
هذا  حملوحتى لو  ،سر المصرية المسيحيةينشا بين الأ المرجعية القانونية للفصل في أي نزاع   توضيحًا قاطعًاح ويوض   

ن أق بإيمانها وعقيدتها، ولكن الأهم هو وما يتعل   ة بكل كنيسة  اته في بعض المواد الخاص  الاختلافات في طي   ضالقانون بع
 .عن سلطان الكنيسة وتنظيمها مرتظل الكنيسة هي المرجعية لمثل هذه الأمور ولا يخرج الأ

حاضرًا في  د  موح   إصدار قانون  وظل حلم  ،مرلتحقيق هذا الأ -وحتى اليوم 1978منذ عام -لذا سعت الكنائس 
ن يلتها ممث   في عضوي   تضم   بتشكيل لجنة   2019أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام  إلىالنقاشات الكنسية والقانونية، 

ية( نجيل عن رئاسة الطائفة الإلًا ن ممث   حتى الآ 2019ف )وتشرفت بعضوية هذه اللجنة منذ عام رَ عتَ عن الكنائس المصرية الم  
  لنص   ن عن كافة الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الرسمية المعنية بالقانون، وذلك تفعيلًا يلعضوية ممث   إضافة إلى 

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود " أن على المادة الثالثة من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص  
مة لأحوالهم الشخصية، وشالمصدر الرئيسي للتشريعات  ت هذه وظل   ونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"،ؤ المنظ ِّ

لين عن الطوائف ممث    ع الذي يضم  ة منذ هذا التاريخ وحتى كتابة هذا المقال بتشكيلها الموس  اللجنة في العمل والنقاشات الجاد  
  ا في مصر وهم:رسميًّ  اف بهرَ عتَ الم   الست   

 رثوذكسية.القبطية الأالكنيسة  -
 (.ايًّ إنجيل امذهبً  19ية )وتضم نجيلالطائفة الإ -
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 مذاهب كاثوليكية(. 7الكنيسة الكاثوليكية )وتضم  -
 كنيسة الروم الأرثوذكس. -
 كنيسة الأرمن الأرثوذكس. -
 كنيسة السريان الأرثوذكس. -

  لين عن الوزارات والجهات الحكومية ومنهم:ممث    إلىبالإضافة 

 وزارة العدل )قطاع التشريع(.من  ن مستشارو  -
 مستشار من مجلس الوزراء.  -
 ن من الهيئات القضائية.و مستشار  -
 ن عن الجهات الأمنية.و ممثل -

الرأي فيه  وابدأالقانون و  وانه ليس أعضاء اللجنة والجهات المذكورة بعالية فقط هم من ناقشأ إلى أيضًاويجدر الإشارة 
( وكافة المجالس ...المجلس القومية للطفولة -جميع المجالس القومية من )المجلس القومي للمرأة  إلىرسل أ ن القانون إبل 

 .صة وكذلك الوزارات والجهات الرسمية ذات الصلة بالقانون المتخص   

من  عن طريق دعوة عدد   ح القانون للحوار المجتمعي   ر  ، بل ط  فقط و الهيئات الرسميةأبآراء هذه المجالس  فَ كتَ ولم ي  
 مجتمعي    جلسات حوار   دةع دَ ق  ي وع  أين بالقانون ورؤساء المحاكم وبعض الشخصيات المجتمعية وقيادات الفكر والر المهتم   

 . ثناء استكمال مناقشة القانون في أفي لاعتبار ت ذَ خ  أ   ة  هم  م وخرجت هذه الجلسات بنقاط واقتراحات   ،ته وزارة العدلتبن  

 
 زاتهوممي ِّ  الجديدهم ملامح القانون أ
 . ا في مصرف بها رسميًّ رَ عتَ الم   مشروع القانون الكنائس الست  يخاطب  •
المتطابقة  لكافة الكنائس ومن المواد    متطابقة   ه وهذه المواد  % من مواد   90 يفقت الكنائس في مشروع القانون على حوالات   •

المواريث عدا  -ثبوت النسب -الاستزارة -الرؤية -ةيالولاية التعليم -الحضانة -النفقات -فق عليها )منقولات الزوجيةت  والم  
بطلان الزواج وانحلاله وانتهائه وموانع  بعض مواد    -كثير من مواد إجراءات الزواج -الخطبة غلب مواد   أ  -تركات البطاركة
تركات  -الخطبة -انتهاء الزواج -الزواجبطلان  -انحلاله -)موانع الزواج غير المتطابقة تنحصر في مواد    الزواج( والمواد  

 لارتباط هذه المواد بإيمان كل كنيسة ؛على حدة نصوص تخص كل كنيسة  ال بعضوتشمل هذه الموضوعات  .البطاركة(
نما إا ويجب توضيحه، و جدًّ  مهم   مروهذا الأ ،و تضاد  أنه لا اختلاف في هذه المواد إونستطيع القول  .وعقيدتها وطقوسها

 .وطقوسها بإيمان كل كنيسة -كما قلنا- عن الأخرى ومرتبطة   ز كل كنيسة  تمي    هي مواد   ة بكل كنيسة  المختلفة الخاص   المواد  
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ن نطلق عليه القانون أونستطيع  ،المسيحية يضم كافة الكنائس سرةللأحوال الشخصية للأ ول قانون  أمشروع القانون ي عد   •
 ة بكل كنيسة  ن مشروع القانون يجمع المواد الخاص  إذ إ، اواحدً  االمسيحية وليس قانونً  سرةد للأحوال الشخصية للأالموح  

 . المصرية المسيحية سرةم الأحوال الشخصية للأينظ    د  موح   قانون   إلىوينتهي 
 المصريين المسيحيين.ق على طب  و القوانين الأخرى التي كانت ت  أكافة اللوائح المعمول بها  ت لغىصدار القانون إبمجرد  •
بالشريعة  مرتبطة   ة  مهم   للشريعة المسيحية في أمور   من العبث المرتبطة بتطبيق قوانين مخالفة   مشروع القانون حالةً ينهي  •

تاحة الطلاق بالإرادة إق الشريعة الإسلامية في ومنها إجراءات الطلاق والتي كانت ومازالت حتى وقتنا هذا تطب    ،المسيحية
لسنة  1ة الثالثة من القانون رقم ت عليه الماد  وهو ما نص   ،حد الزوجينة والطائفة لأا في حالة اختلاف المل  المنفردة خلعً 

ة بالتحديد ن هذه الماد  أبالذكر  ن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وجدير  أبش 2000
من الفساد داخل  نها تسببت في حالة  إستطيع القول أبل  ،من حالات التلاعب والغش    فتحت الباب على مصراعيه لكثير  

في الحصول على شهادات يكمن  ن الحل  بأ إيهامهمو  ،سروجاع الأأمشاكل و  الناسبعض  ستغلالا لانظرً  ،المسيحية سرالأ
سر المصرية المسيحية في من المتاجرين بأوجاع الأ وظهر كثير   "تجارة الشهاداتـ"ب ىم  سهنا ما ي   وظهر ،وطائفة   ة  تغيير مل  

على خلاف الحقيقة حتى يضفي الشرعية على  مسيحي    لنفسه صفة رجل دين   ىعومنهم من اد   ،رة  مزو   صدار شهادات  إ
مساعد  إلى رسال خطاب  إ بواسطةية السبق في محاربة هذه الشهادات نجيلوكان للطائفة الإ .رةمثل هذه المستندات المزو  
 شخاص  أو  وهمية   كيانات  ظهرت نه أو  ،وطائفة   ة  ر شهادات تغيير مل  صد  ية لا ت  نجيلن الطائفة الإأوزير العدل للتفتيش مفاده 

 أرسلا مشكورً  هبدور  يوالذ ،وطائفة   ة  شهادات تغيير مل   ون صدر يو  ،على خلاف الحقيقة محتالون ينتحلون صفة رجال دين  
 . يةنجيلل من الطائفة الإرسَ بمضمون الخطاب الم   سرةعلى كافة محاكم الأ اتعميمً 

ج زو  تومنهم من طلق زوجته دون علمها و  ،للشريعة المسيحية مخالفة   هذه التجارة في حدوث حالات طلاق  بت تسب  
وحصلوا على  ،ر  مزو   دعاوى بطلان لهذا الطلاق لاستناده على مستند   تف، ومنهم من رفعبعد هذا الطلاق المزي   ى خر أب
مام رجال جمعوا بين زوجتين )الزيجة الأولى التي حكم ببطلان طلاقها والزيجة الثانية التي أنفسهم أبالبطلان ووجدوا  حكام  أ

م الذي تقد   ،خرتزوير على الطرف الآرفع دعاوى لمن الأزواج  عديد   لجوء إلىترتبت على حكم الطلاق للخلع( بالإضافة 
بمعاقبتهم نتيجة  أيضًاوللأسف على بعض المحامين  ،على بعض الأزواج حكام  أوصدرت  ،رة  مزو   وطائفة   ة  بشهادة تغيير مل  

وكانت  ،سري من الفساد الأ حداث حالة  إن هذه المادة تسببت ومازالت في إجريمة التزوير، لذا نستطيع القول ارتكابهم 
 .اخاطئً  تطبيقًاق طب  ومازالت ت  

تطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل المواريث والتي تبيح للرجل الحصول على ضعف نصيب  إلىهذا بالإضافة 
 تى مشروع القانون بنصوص  أن أ إلىا، ا وتكرارً ، ونادت به الكنيسة مرارً أيضًاالمخالف للشريعة المسيحية  مرالمرأة وهو الأ

 . بين الرجل والمرأة في الميراث دون أي تفرقة   ي مر وتساو تنهي حالة الجدل في هذا الأ واضحة  
م كافة إجراءات ينظ    ومنها باب   ،ص  متخص    بشكل   فة  صن  م   عدة أبواب   إلى م  قس  نه م  أ أيضًازات مشروع القانون من ممي    •

عن )إجراءات وشروط  التفصيلث بويتحد   ،حة بالقانون من الخطبة وحتى انتهاء الزواج للأسباب الموض   بدايةً  ،الزواج
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 -انتهاء الزواج -بطلان الزواج -موانع الزواج -المنقولات الزوجية -إجراءات الزواج -ركان الزواج وشروطهأ -الخطبة
خر والاستزارة، والباب الآلاية التعليمية والرؤية بالحضانة والو   ق  خر متعل   آبالنفقات، وباب  ق  خر متعل   آانحلال الزواج( وباب 

  بالعقوبات. ق  بالمواريث والأخير متعل    ق  متعل    وباب   ،بالنسب وثبوته ق  متعل   
 ص  متخص    بشكل   تيغَ وص   ،التي تتوافق مع الشريعة المسيحية ،غلب أسباب الطلاقأ مشروع القانون على حصر عمل  •

ياتها الصحيحة ومنها هذه الأسباب في مسم   ترَ ص  انتهاء الزواج، وح   إلىي بحسب طبيعة الأسباب التي تؤد    ة أبواب  في عد  
يقع التطليق في حالة حدوثها( وبطلان الزواج يكون  ى خر أب في بطلان الزواج و تتسب   ى خر أة بالانحلال و )الأسباب الخاص  

ما انتهاء أب في بطلانه، بعد الزواج وتتسب   تفَ ش  لشروط الزواج الصحيح وحدثت قبل إتمام الزواج واكت   مخالفة   لأسباب  
و تركه الدين أحد الزوجين أو زنا أحد الزوجين أه مثل موت ئب في انتهابعد الزواج وتتسب   حاصلة   الزواج يكون لأسباب  

خر لمدة حد الزوجين دون علم الطرف الآأللزواج فيكون بسبب هجر  ما الانحلال المدني  أ ...ةالجنسي المثليةو أالمسيحي 
 .على الاقل   ثلاث سنوات  

للمسيحيين في  سرةقانون الأ"وهو  احترافية  وذكاء،ب مميزات مشروع القانون هذا هو اسمه الذي اختير هم   أ ن من إا فأخيرً  •
عندما يولد  نسان  إن أي إ إذ "؛المصريين"ذكر قبلها أن أالمسيحيين  إلىشير أا عندما الرغم من تفضيلي دائمً على و  "مصر

ا ا مسيحيًّ ، ثم يصبح رسميًّ ته مصري  ن جنسي  أبها  ح  وض  له م   ج شهادة ميلاد  خرَ ستَ ت  يكتسب الجنسية المصرية فور ولادته و 
 يخص   نه بالفعل قانون  إ إذ ؛من العبقرية القانون فيه شيء   ىسم  على اكتسابه الجنسية المصرية، لذا فان م   لاحق   في وقت  

 . حوال الشخصية فقطمن كافة الجوانب وليس مسائل الأ سرةالأ

، القانون  مشروع مي زت التي الأبواب، هذه مواد أهم   يلي وفيما  للأسر المشكلات من كثير   حل في عليه نعول الذي الحالي 
 :الآتي المثال سبيل على ومنها المسيحية، المصرية

 

 

ت وإذا فو   ،في المحضر أيضًاثبات التعديل إفاق على تعديله و الخطبة ويجوز الات   في محضر  تثبَ ي  د ميعاد الزواج و حد  ي   .1
  و الهدايا.أله في هذه الحالة استرداد الشبكة   منه عن الخطبة ولا يحق  عدولًا  د  عد ي  أحد الخطيبين الميعاد المحد  

 ويجوز لكل ذي مصلحة   ،ن لمدة شهر  اليها الطرفإص محضر الخطبة في لوحة إعلانات الكنيسة التي ينتمي لخ  ن م  علَ ي   .2
 . خلال هذه المدةفي الاعتراض على الزواج 

وضرورة إتمام مراسيم الزواج  ،ني  مسيحي   واحدة   وامرأة   واحد   وبين رجل   االصحيح علنيًّ  ن يكون الزواج المسيحي  أ ي شتَرَط .3
 للمسيحيين. له بذلك، وعدم جواز الزواج المدني    ح  مصر   مسيحي    الدينية على يد رجل دين  
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رغبة  -الحقوق المالية -المسكن -فيه على كافة الأمور مثل )ملكية منقولات الزوجية يت فَقلوثيقة الزواج  ملحق   ي ستَحدَث .4
  بين الزوجين(. ى خر أ و أي أمور  أو السفر، أو العمل، أأي طرف في استكمال التعليم، 

ري .5 الزواج  و انحلالأو البطلان أالتطليق ب نهائي    على قيمتها في حالة صدور حكم  الزوجة مين تحصل أالزوج وثيقة ت حر  
 . يرجع للزوجة سبب  بو البطلان أللزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان التطليق  يرجع للزوج، ويحق   لسبب  

بعد تذييله بالصيغة التنفيذية )ما يقلل من عدد الدعاوى القضائية وإجراءات  السند التنفيذي    ةَ ملحق وثيقة الزواج قو  يأخذ  .6
 التقاضي(.

ق شريعة الطائفة وتطب   ،قضائي    في حالة نشوب نزاع   أثر   ثناء قيام الزوجية أي  في ألا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته  .7
 الزواج بموجبها. دَ ق  التي ع  

ة في الرئاسة الدينية المختص   ين تطلب رأأن على المحكمة في دعاوى الخطبة والتطليق وبطلان وانحلال الزواج يتعي    .8
 ي  رأ إلىده المحكمة، وفى حالة انتهت المحكمة جل الذي تحد   بداء الرأي في الأإن على الرئاسة الدينية ويتعي   ،النزاع كتابةً 

  تسبيب ذلك في حكمها.ن عليها الكنيسة فيتعي   يلرأ مخالف  

 . خرو الانحلال بسبب خطئه بتعويض الطرف الآأو التطليق أم الطرف الذي وقع البطلان لزَ ي    .9

 .يًّاإجازة الرؤية إلكترون  .10

ن أويجوز  أيضًالغير الحاضن من الوالدين  ( وتحق  دة  محد   ة  )اصطحاب المحضون لمد   ةعلى جواز الاستزار  النص   .11
 في السنة. شهر   إلىتصل  المحضون لمدة   مبيتَ  تشمل الاستزارة

 ن تحجب الفروع باقي الورثة في استحقاق الميراث.أعلى  مساواه الرجل بالمرأة في الميراث في مشروع القانون، والنص    .12

 

 عةالتحديات المتوق  

 . التوعية المجتمعية للمواطنين بنصوص القانون  •

ة بكل طائفة على للتعريف بكيفية تطبيق القانون، وكيفية إنزال المواد الخاص   سرةلرؤساء محاكم الأ تدريبية   جراء دورات  إ •
 قة بها.الوقائع المتعل   

 .تدريب المحامين على التعامل مع نصوص القانون   •
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في نشر الوعي المجتمعي  علامالذي بدأ برعاية وزارة العدل وكذلك استخدام وسائل الإ استكمال الحوار المجتمعي    •
 بالقانون.

 

  الدور البارز للطائفة الإنجيلية:

وصياغته عداد القانون إ في صياغة مشروع القانون وقبلها الدور الأهم في الاشتراك في  محوري   كان للطائفة الإنجيلية دور  
 االكنائس واستضافت عددً لي الاجتماعات مع ممث    لو  أية في نجيلشاركت الطائفة الإ إذ ؛في هذا الشأن كنسي    ول حراك  أمنذ 

في النقاشات القانونية،  شاركوا بفاعلية   إذ ؛ها في اللجنةيلمساهمات ممث    بواسطةد الجي    من هذه اللقاءات وكان لها الدور الفني  
 . بات الواقع الاجتماعي   تطل  تجمع بين الالتزام بالنصوص الدينية وم   ى متوازنةً ية رؤً نجيلمت الطائفة الإوقد  

  خاتمة:

لإرادة  لعقود، وتجسيد   امتد   طويل   ، بل ثمرة نضال  قانونية   د نصوص  إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ليس مجر  
أكثر عدالة،  المسيحية بشكل   سرةنحو تنظيم حياة الأ تاريخيةً  ل القانون خطوةً الكنائس المصرية في التوافق والوحدة. يمث   

 . وضمان حقوق مواطنيها ع الديني   في احترام التنو   ريادي    ويضع مصر في موقع  

  

  

  


